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صلاة القضاء
الجلسة 47 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

التحدُّث حول قضاء الحائض و النُفَساء و المجنون
:القضاء قائلا حول مسألة دُ الخمینالسی لقد استمر

(رکعة مقدار الوقت وبق أثناء) هماإذا زال عذر والنَفساء الحائض (ب الأداءیتوج) وكذلك

وذل لأجل:

1. أنّ أدلةَ الأداء ‐أقیموا الصلاة‐ قد تفعلت ف حقّهم ف الدقائق الأخیرة الت قد مات العذر، فاکتَملَتِ الشرائطُ العامةُ للتلیف
‐القدرة‐ وقد دلّت علیه الروایات أیضاً.

أدلةُ القضاء ف لیةَ لأداء الصلاة وعلیه، ستَتفعالواف الدقائق من أهمل عل صدُقی یم أیضاً بأنُ الفوتد الحالسی ة2. استدلالی
حقّهم.

ثم تَوصلنا إل الفرع التال، فقال:

كما أنّه لو طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مض مقدار صلاة المختار من أول الوقت بحسب حالهم ‐من السفر
[1].وجب عليهم القضاء (م المانعهیفغَش) م‐ ولم يأتوا بالصلاةوالحضر والوضوء والتيم

إذ بِدایةَ الوقت قد اُتیحت لهم الصلاةُ الفعلیةُ ثم اعتراهم الحاجز ‐الحیض و الجنون و...‐ فالعجز اللاحق لا یعذِّرهم أساساً، إذ قد
تَفعل بحقّهِم الخطاب الأدائ فحینما طرىهم الحاجِب قد تَفعلت أدلةُ القضاء.

ونَعترِض علیهم بأنّا قد فَنا مسبقاً:

1. ما بین الجنونِ البِدائ بحیث قد زال العذر ف أثناء الوقت، فعندئذ ینقلب وجوب الصلاة الموسع إل وجوبٍ مضیق ‐نظیر
الواجب المضیق‐ فیتحتَّم الأداء بلا ترخیصٍ فیه.

عقد وس البدایة وجوب القضاء إذ الشارعُ ف لنا فقتَئذٍ قد تأمفو ،نج ثم البدایة بحیث کانَ صاحیاً ف 2. و بین الجنونِ الأثنائ
الوقت للملَّف، ثم رخّصه العقل ببرکة التخییر العقل ف آحاد الآنات ‐بدایةً أو أثناء أو نهایةً‐ و قد اختار الملّف منته الوقتِ

هو الفوت أساساً إذ موضوعُ القضاء ه القضاءهتوجقاعدة الغلبة، لا ی عل الاّو ات ةالفقهی ثم اعتراه المانع، فوفقاً للصناعة مثلا
المستندُ إل نفسِ الإنسانِ ‐نظراً إل حومة قاعدة الغلبة عل أدلة القضاء‐ لا مطلق حدوث الفوتِ، وعلیه، فبالتال، حیث إنّ
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شیئاً ل لّفتِ المفوالصلاة، فلم ی تخییرِ العقل بین آوِنَة قاعدة الغلبة‐ أو إل ترخیص الشارع ‐ببرکة إل بقد انتَس الفوت
یقضیه.

إذن فهذه البیانات ترافق الصناعةَ، بیدَ أنّ المرتز المتشَرِع یستوجب القضاء حتماً ولا یفرق ما بین التصورین، ومما یعززُ
الارتازَ هو دلیل "عدم القول بالفصل" حیث إنّ الفقهاء ضمن منصة الفتوی قد استَوجبوا القضاء عل الإطلاق.

"ن أدرکقاعدة "م ف الانغمار
إنّ القاعدة قد استَنَدَت بدلیلین: الإجماع و الروایات.

أما الإجماعُ فقد اُرسل إرسال المسلّمات لدی قاطبة الفقهاء بلا نقاشٍ إلا من جانبِ ابن ادریس الحل حیث قد ضرب القاعدةَ لأنه
لا یعباُ بالخبر الواحد العاري عن القرائن، إلا إذا احتف بالقرائن.

الإجماعَ الحدس اعتبار ضخفوفقاً لمشربِه لا ی الحالِ الذي قد أفت إذ مخالفةُ معلوم بالإجماع قدَحإلا أنّ معارضةَ ابن ادریس لا ی
.ةلابص لالمعصوم ب منه قول الفقیه الذي قد حدَس القوي

. ةقو لب استقلالا الإجماع المدرک ةبحجی إذ نُقر ‐زَیفَه کأنّه عدم الذي یری المشهور‐ من الإجماع المدرک وکذا لا نُعان

ومما یرسخُ القاعدةَ أنّ شُهرتَها قد انبث حت ف کتب أهل العامة بحیث قد شلت تواتراً معنویاً مسلَّماً ‐لو تَنزلنا عن التّواتر
اللفظ‐ إذ مراجعةُ روایاتِ کلا الفَریقَین یمنح الفقیه الطُمئنینةَ حتماً إذ ف التواتر لا نلحظُ کمیةَ الروایات بل المیزانُ هو توفّر
الاطمئنان وانعدام التواط عل الذب، فف هذه الأجواء لا نَعتن بدراسة السندِ أساساً، ‐و لا أقل من التواتر الإجمال‐ ولهذا

:نجِد تمجیدَ کاشف الغطاء لهذه القاعدة قائلا

إن من أدرك مقدار ركعة من الصلاة ف آخر وقتها فقد أدرك الوقت، فمثلا من صلّ الفجر و طلعت عليه الشمس ف الركعة
الثانية فقد أدرك الوقت للقاعدة المشهورة الت قام عليها الإجماع من الفريقين و ه (أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك

الوقت) و هذه القاعدة مما اتفق عليها العامة و الخاصة بإجماع أهل الفضل فقد روي عن البخاري بسنده عن النب (ص) أنه قال:
(من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح و من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك

[3].داود و عن ابن ماجة القزوين مثله عن أب العصر)[2] و ح

و أما الروایات:

فقد تراکمت من طُرق الإمامیة و العامة ، فصاحب الوسائل قد استحضر 5 روایاتٍ حولَها: [4]

1. عن عمارِ بن موس عن ابِ عبدِ اله علَيه السلام ف حدِيثٍ قَال: فَانْ صلَّ ركعةً من الْغَدَاة ثُم طَلَعتِ الشَّمس فَلْيتم و قَدْ
جازَت صلاتُه. فإنها ظاهرة أنّ الشمس قد تجلّت ف أثناء تأدیة الصلاة، وهنا لم یعبرِ الإمام بلمة "الإدارک"

2. عن اَصبغ بن نُباتَةَ قَال: قَال امير الْمومنين علَيه السلام: من ادركَ من الْغَدَاة ركعةً قَبل طُلُوع الشَّمسِ فَقَدْ ادركَ الْغَدَاةَ تَامةً.
ففيها موس بن بر المضعفِ ضمن الرجال فیه إلا أنّه حیث یعدّ شیخَ صاحب الإجماع الذي قد نقل عنه، فتتم وثاقتُه. وأما أبو

جمیلةَ مفضل بن صالح فهو ضعیف.



ةَ ولاالص متفَلْي ستِ الشَّمطَلَع ةً ثُمعكر الْغَدَاة نم َّلنْ صفَا :دِيثٍ قَالح ف ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نع اطابارٍ السمع ن3. ع
قَدْ جازَت صلاتُه و انْ طَلَعتِ الشَّمس قَبل انْ يصلّ ركعةً فَلْيقْطَع الصلاةَ و لا يصل حتَّ تَطْلُع الشَّمس و يذْهب شُعاعها.

ولن ثمةَ مرسلتان قد ذکرهما الوسائل عن الشهید الأول:
4. [5]محمدُ بن م الشَّهِيدُ ف اَلذِّكرى قَال روِي عن النَّبِ صلَّ اله علَيه و آله انَّه قَال: من ادركَ ركعةً من الصلاة فَقَدْ ادركَ

الصلاةَ.

.رصكَ الْعردفَقَدْ ا سالشَّم بغْرنْ يا لرِ قَبصالْع نةً معككَ رردا نم :ملاالس هلَيع نْهع 5. وقال: و

بعدم القول بالفصل ف حول صلاة الغداء، ثم استدل کافةَ أسانیدِها، إلا روایة عمار بن موس فقد استن دَ الخوئإنّ السی ثم
الصلوات الیومیة ثم طبق القاعدة ف قاطبة الصلواتِ.

ونلاحظ عل مبن السید الخوئ الناکرِ للشهرة، بأنه کیف لا یهتم بمنهجیة عمل الأصحابِ برمتهم بهذه الروایات ضمن مقام
دیدنةَ کافة فخالة بل و یاستخراج الحجی ةَ فالرؤیةَ العرفی ضادی لاءمن الفقهاء النُب الغفیرة ةالفتوی، إذ عدم الاکتراثِ بهذه الجم

المتشرعة الذین قد تماشوا مع هذه الروایات بتاتاً حت من جانب أهل العامة بل إن العامةَ العمیاء تَعتقدُ بالجبر السندي بالمشهور،
فیف یأباه السید الخوئ؟
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